
 

 الفصل التاسع
 )(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

 مقدمة -ألف
 )،٢٠٠٤ قـررت اللجنــة، في دورēــا السادسـة والخمســين (عــام -٣٤٥

ــاكمة ( ــتزام بالتســـليم أو المحـ أن تــدرج موضـــوع "الالـ
. وخـــــلال الـــــدورة )٤٨٦()" في برنـــــامج عملهـــــا الطويـــــل الأجـــــل

 ٢٨٦٥)، قــررت اللجنــة في جلســتها ٢٠٠٥الســابعة والخمســين (عــام 
أن تــــدرج الموضـــــوع في برنـــــامج  ٢٠٠٥آب/أغســـــطس  ٤المعقــــودة في 

جيســلاف غالتســكي مقــرراً خاصــاً معنيــاً عملهــا الحــالي وعينــت الســيد 
مـــن قرارهـــا  ٥. وقـــد أيـــدت الجمعيـــة العامـــة، في الفقـــرة )٤٨٧(بالموضـــوع

، قــــرار اللجنــــة بــــأن ٢٠٠٥تشــــرين الثــــاني/نوفمبر  ٢٣المــــؤرخ  ٦٠/٢٢
 تدرج هذا الموضوع في برنامج عملها.

وقـــــــــد تلقـــــــــت اللجنـــــــــة، في دورēـــــــــا الثامنـــــــــة والخمســـــــــين  -٣٤٦
 ونظرت فيه. )٤٨٨(الأولي للمقرر الخاص)، التقرير ٢٠٠٦ (عام

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
عـــــرض علـــــى اللجنـــــة، في دورēـــــا الحاليـــــة، التقريـــــر الثـــــاني  -٣٤٧

)، فضــلاً عــن التعليقــات والمعلومــات للمقــرر الخــاص (
). ونظــــــرت و الـــــتي وردت مـــــن الحكومـــــات (

المعقـــــــودة في  ٢٩٤٧إلى  ٢٩٤٥ جلســـــــاēا اللجنـــــــة في التقريـــــــر في
  .٢٠٠٧آب/أغسطس  ٣تموز/يوليه إلى  ٣١الفترة من 

 عرض المقرر الخاص تقريره الثاني -١
لاحـــظ المقـــرر الخــــاص أن تقريـــره الثــــاني يلخـــص الأفكــــار  -٣٤٨

والمفـــاهيم الرئيســـية الـــتي وردت في تقريـــره الأولي، مـــن أجـــل التمـــاس 
يدة، بشأن المسائل الأكثر إثارة للجدل آراء اللجنة، بعضويتها الجد

فيما يتعلق đـذا الموضـوع. وأكـد أن خطـة العمـل الأوليـة الـواردة في 
تظـــــــل تمثـــــــل "خارطـــــــة الطريـــــــق" الرئيســـــــية الـــــــتي  )٤٨٩(تقريــــــره الأولي

 سيسترشد đا في مواصلة الاضطلاع بعمله بشأن هذا الموضوع.
رئيســية الــتي وقــد كانــت المســائل التاليــة مــن بــين المســائل ال -٣٤٩

أثيرت خلال المناقشـة الـتي جـرت في الـدورة السـابقة والـتي سـيرحب 
المقــــرر الخــــاص بتلقــــي آراء اللجنــــة بصــــددها: مــــا إذا كــــان مصــــدر 

__________
الفقرتـــــان )، ثـــــاني، اĐلـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ال٢٠٠٤ حوليـــــة)٤٨٦(
. وقــد أرفــق بتقريــر اللجنــة لتلــك الســنة مخطــط مــوجز يصــف ٣٦٣-٣٦٢

الهيكل العام والنهج الممكنين لدراسة هذا الموضوع. وقد أحاطت الجمعية 
، ٢٠٠٤كـانون الأول/ديسـمبر   ٢المـؤرخ  ٥٩/٤١علماً، في قرارهـا  العامة

 بتقرير اللجنة فيما يتعلق ببرنامج عملها الطويل الأجل.
 .٥٠٠ثاني)، الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٥ حولية)٤٨٧(
ـــــــــــة)٤٨٨( ـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الأ٢٠٠٦ حولي ـــــــــــد الث الوثيقـــــــــــة ، ول)، اĐل

. 
 .٦١المرجع نفسه، الفقرة )٤٨٩(

الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة هـو مصـدر محـض تعاهـدي أو أنـه يـرد 
أيضــاً في القــانون الــدولي العــرفي، علــى الأقــل بالنســبة لــبعض فئــات 

ثـل جـرائم الحـرب، والقرصـنة، والإبـادة الجماعيـة، والجـرائم الجرائم (م
المرتكبــة ضــد الإنســانية)؛ ومــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون هنــاك تمييــز 
واضــح بــين الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة ومفهــوم الولايــة القضــائية 
العالمية، وما إذا كان ينبغـي النظـر في هـذا المفهـوم الأخـير في سـياق 

إذا كان الأمر كذلك، فإلى أي حد)؛ ومـا إذا كـان هذا الموضوع (و 
العنصــران البــديلان للالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة ينبغــي أن يعــاملا 
على قدم المسـاواة، أو مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون لأحـدهما أولويـة 
علــــى الآخــــر؛ ومــــا إذا كــــان ينبغــــي للجنــــة أن تنظــــر في مــــا يســــمى 

تســـليم مَـــن يـــدعى ارتكابـــه "البـــديل الثلاثـــي" الـــذي يشـــمل عنصـــر 
الجريمـــة إلى محكمـــة جنائيـــة دوليـــة مختصـــة؛ ومـــا هـــو الشـــكل الـــذي 
ينبغي أن يتخذه المنتج النهائي لعمل اللجنة المتعلـق đـذا الموضـوع. 
ولاحظ المقرر الخاص أنه قد تم الإعراب عـن مجموعـة كبـيرة ومختلفـة 

قـانون الـدولي من الآراء بشأن هذه المسائل السنةَ الماضية في لجنـة ال
 وفي اللجنة السادسة.

إلا أن المقــرر الخــاص اســتطاع، حــتى في هــذه المرحلــة، أن  -٣٥٠
يقدم مشروع مادة واحدة فيما يتعلق بنطـاق انطبـاق مشـاريع المـواد 

. ويتضــمن الحكــم )٤٩٠(المرتقبــة بشــأن الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة
ففيمـا يتعلـق بعنصـر المقترح ثلاثة عناصر سيلزم أن تتناولهـا اللجنـة. 

الــزمن المشــار إليــه في هــذا الحكــم، ســيتعين أن تأخــذ مشــاريع المــواد 
في الاعتبار الفترات المختلفة التي ينشأ فيها الالتزام ويسري ويحدث 
آثـــاره؛ ومســـألة مصـــدر الالتـــزام تتصـــل بـــالفترة الأولى. وفيمـــا يتعلـــق 

طــاق بالعنصــر الموضــوعي، ســيتعين علــى اللجنــة أن تثبــت وجــود ون
الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة، محـددة بـذلك، في جملـة أمـور، مــا إذا  
كـــان ينبغـــي أن يكـــون لجـــزءٍ واحـــدٍ مـــن البـــديل أولويـــة علـــى الجـــزء 
الآخــــر، وإلى أي حــــدٍ يكــــون للدولـــــة المتحفظــــة علــــى مَــــن يـــــدعى 
ارتكابــــه الجريمــــة هــــامشٌ مــــن الســــلطة التقديريــــة بــــأن تــــرفض طلــــب 

لتـــزام يشـــتمل علـــى إمكانيـــة تســـليمه إلى التســـليم، ومـــا إذا كـــان الا
محكمـــة جنائيـــة دوليـــة. وأخـــيراً، وفيمـــا يتعلـــق بالعنصـــر الشخصـــي، 
أشــــار الحكــــم إلى الأشــــخاص المـــــدعى ارتكــــاđم لجــــرائم الخاضــــعين 
للولاية القضائية للدول المعنية، مما يثير مسألة علاقة الالتزام بمفهوم 

لـــزم أن تنظـــر فيهـــا اللجنـــة الولايـــة القضـــائية العالميـــة، وهـــي مســـألة ي
أيضــاً. واقترانــاً بالعنصــر الشخصــي، ســيتعين علــى اللجنــة أيضــاً أن 

 تحدد الجرائم والأفعال الجرمية التي يشملها هذا الالتزام.
__________

على ما يلي: ١مشروع المادة ينص )٤٩٠(
 "نطاق التطبيق

"تطبـق مشــاريع المــواد هــذه علــى إرســاء الالتــزام البــديل للــدول 
بتســــليم أو محاكمــــة الأشــــخاص الخاضــــعين لولايتهــــا القضــــائية ومضــــمون هــــذا 

 الالتزام وتطبيقه وآثاره".



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

كمـا اقــترح المقــرر الخـاص خطــةً لمزيــدٍ مـن التطــوير وعــرض  -٣٥١
أفكاره بشأن المواد التي ستصاغ مستقبلاً. وأوضـح، بصـفة خاصـة، 

مشـــروع مـــادةٍ واحـــدةٍ ينبغـــي أن يتضـــمن تعريفـــاً للمصـــطلحات  أن
المســــتخدمة، وأن مشــــروع مــــادة أخــــرى (أو مجموعــــة مــــن مشــــاريع 
المــــواد) ينبغــــي أن يخصــــص لوصــــف الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة 
والعناصر المكونة له. كما توخى المقرر الخاص صياغة مشروع مـادة 

و محاكمـة مجـرمٍ مزعـومٍ إذا تنص على أن "كـل دولـة ملزمـة بتسـليم أ
ما نصت على هذا الالتزام معاهدة تكون فيهـا هـذه الدولـة طرفـاً". 
وينبغي أن تكون هناك مشاريع مواد أخرى تستلهم مشـروع مدونـة 
الجـــرائم المخلــــة بســــلم الإنســــانية وأمنهـــا الــــذي اعتمدتــــه اللجنــــة في 

 .)٤٩١(١٩٩٦دورēا الثامنة والأربعين عامَ 
رر الخاص في النهاية إلى ضرورة القيام، في هذه وأشار المق -٣٥٢

الدورة، بتكرار الطلب الموجـه إلى الحكومـات لكـي تقـدم معلومـات 
 عن تشريعاēا وممارستها فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة.

موجز المناقشة -٢
تعليقات عامة(أ)

تنــاول أعضــاء اللجنــة علــى وجــه الخصــوص، في تعليقــاēم  -٣٥٣
ـــــزام بالتســـــليم أو المحاكمـــــة وعلاقتـــــه بالولايـــــة  العامـــــة، مصـــــدرَ  الالت
، ومســألة هـونطــاق الالتــزام والعنصــرين المكــونين لــ ،القضــائية العالميــة

مـا يســمى ( تسـليم المــدعى ارتكابـه الجريمـة إلى محكمـة جنائيـة دوليـة
.)"البديل الثالث" الذي اقترحه المقرر الخاص  ب

وأعرب عن رأي مؤداه أن مسألة مصدر الالتزام بالتسليم  -٣٥٤
أو المحاكمة تمثل جـوهر الموضـوع المطـروح وينبغـي أن تخصـها اللجنـة 
بتحليل دقيق، بالنظر على وجه الخصوص إلى الموقف الذي اتخذته 

بعـــض الأعضـــاء بـــأن ومـــع تســـليم بعـــض الحكومـــات في تعليقاēـــا. 
قائمــاً علــى معاهــدات في أغلــب  الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة كــان

ـــ ، ولـــو فيمـــا يتصـــل أيضـــاً اً يـــعرف ه طابعـــاً ـالأحيـــان، فقـــد ارتـــأوا أن ل
بالجرائم المشمولة بالقانون الدولي. ولكـن تظـل هنـاك مسـألة تتصـل 
بما إذا كان الالتزام ينطبق فقط على جرائم معينة مشمولة بالقـانون 

أخـــرى منصــــوص الـــدولي العــــرفي أو سيتســـع نطاقــــه ليشـــمل جــــرائم 
عليها في معاهدات دولية، وما إذا كان سينطبق أيضاً علـى الجـرائم 
العادية. ويرى بعض الأعضاء أن على اللجنـة أن تركـز علـى تحديـد 
الجـــرائم الـــتي يشـــملها الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة. وارتـــأى بعـــض 
الأعضــــاء الآخــــرين أن علــــى اللجنــــة ألا تحــــاول وضــــع قائمــــة đــــذه 

إذ ســـــيؤدي ذلـــــك إلى عرقلـــــة التطـــــوير التـــــدريجي للقـــــانون الجـــــرائم (
الــدولي في هــذا اĐــال)، بــل ينبغــي بــالأحرى أن تضــع معــايير تتــيح 
تحديـد فئــات الجــرائم الـتي تكــون الدولــة إزاءهـا ملزمــة بــذلك الالتــزام 
بحكــم القــانون. واقــترح في هــذا الصــدد أن تشــير اللجنــة إلى مفهــوم 

نية وأمنهـــا" الـــذي عـــولج بإســـهاب في "الجـــرائم المخلـــة بســـلم الإنســـا
. ١٩٩٦في عــام  اللجنــة مشــروع القــانون ذي الصــلة الــذي وضــعته

__________
.٥٠الفقرة ، والتصويب )ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال١٩٩٦ حولية)٤٩١(

وأشـار بعـض الأعضـاء، إلى أن اللجنــة ينبغـي لهـا أن تنظـر أيضــاً في 
مســألة مــا إذا كـــان الالتــزام بالتســليم أو المحاكمـــة يمكــن أن يســـتمد 

من القواعد العامة للقانون الدولي.من قاعدة قطعية 
وأشـــــار بعـــــض الأعضـــــاء كـــــذلك إلى أن المشـــــروع المقبـــــل  -٣٥٥

ينبغـــي، أيـــاً كـــان الأمـــر، أن يســـتهدف تنظـــيم كلتـــا الحـــالتين اللتـــين 
تكـــون فيهمـــا الـــدول ملزمـــة بـــالالتزام بالتســـليم أو المحاكمـــة بموجـــب 

معاهـــدة أو  ســـياقالقـــانون الـــدولي العـــرفي، والمشـــاكل الـــتي تنشـــأ في 
 أن بعـض الأعضـاء الآخـرين حـذروا الالتزام. غيرذلك أكثر تفرض 

قانون المعاهدات. من حصر توصيات اللجنة في نطاق
وشـــدد بعـــض الأعضـــاء علـــى أنـــه حـــتى وإن كـــان الالتـــزام  -٣٥٦

بالتســــليم أو المحاكمــــة والولايــــة القضــــائية العالميــــة يتشــــاطران هــــدفاً 
واحـــداً (وهـــو مكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب بحرمـــان الأشـــخاص 

ئم معينــــة مــــن "المــــلاذات الآمنــــة")، فينبغــــي التفريــــق المتهمــــين بجــــرا
تكـــون معالجـــة الولايـــة القضـــائية العالميـــة،  لابينهمـــا. ولهـــذا ينبغـــي أ

إلا الــتي قــررت اللجنــة عــدم إدراجهــا كموضــوع في جــدول أعمالهــا، 
بقــدر اتصــالها المباشــر بالموضــوع الــراهن. وأشــير في هــذا الصــدد إلى 

إذا كانـــــت الدولـــــة اكمـــــة لــــن ينشـــــأ إلا أن الالتــــزام بالتســـــليم أو المح
المعنية قد أرست ولايتها القضائية وكان الشـخص، علـى أيـة حـال، 

وأشـــار بعـــض الأعضـــاء  موجـــوداً في إقليمهـــا أو خاضـــعاً لســـيطرēا.
الآخـرين إلى أن الدولـة المعتقلــة غالبـاً مــا تكـون لهــا الولايـة القضــائية 

لأحــد ووفقــاً  ريمــة.فقــط كنتيجــة لعــدم تســليم مَــن يــدعى ارتكابــه الج
، فإن الالتزام بالتسـليم أو المحاكمـة مفـروض علـى الـدول فيمـا الآراء

يخـــص الجـــرائم الخاضـــعة للولايـــة القضـــائية العالميـــة. واقـــترح أن تعـــالجَ 
العلاقــة بــين الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة والولايــة القضــائية العالميــة 

في نص خاص.
م، أعــرب عـن آراء مختلفــة فيمــا وفيمـا يتعلــق بنطـاق الالتــزا -٣٥٧

"، والعلاقــة المتبادلــة اكمــةيتعلــق بعنصــري الالتــزام: "التســليم" و"المح
بينهمـــا. ووفقـــاً لمـــا ذكـــره بعـــض الأعضـــاء، فـــإن الدولـــة المعتقلـــة لهـــا 

، علـى وجـه الخصـوص سلطة أن تقرر، اسـتناداً إلى تشـريعاēا المحليـة
الآخــرين إلى أن  أي عنصــري الالتــزام تنفــذ. وأشــار بعــض الأعضــاء

الالتزام بالتسليم أو المحاكمة قد ينشأ في حالات مختلفـة، ينبغـي أن 
تأخــــذها اللجنــــة في الاعتبــــار لأن تلــــك الحــــالات يمكــــن أن تكــــون 

عـــــرض رأى أعضـــــاء آخـــــرون أن مهمـــــة لتحديـــــد نطـــــاق الالتـــــزام. و 
علــى  يضــفي شــيئاً مــن التعتــيمالالتــزام علــى أنــه بــديل مــن شــأنه أن 

ام ذاته.طابع الالتز 
وفيمـــا يتعلـــق بـــالجزء الأول مـــن الالتـــزام، فقـــد ذكـــر أنـــه بينمـــا  -٣٥٨

ســـــتحتاج اللجنـــــة إلى دراســـــة حـــــدود التســـــليم (مثـــــل الحـــــدود المتعلقـــــة 
تضــمن  أو مــواطني الدولــة المعتقلـة، أو الحالــة الــتي لا ،بـالجرائم السياســية

الفـرد فيها الدولة الطالبة للتسليم توفير ضـمانات محـددة لحمايـة حقـوق 
المعــني)، ينبغــي لهـــا أن تتــوخى الحـــذر مــن الـــدخول في تحليــل للجوانـــب 

الـدقيق  نىالفنية لقانون التسليم. كما سيتعين علـى اللجنـة أن تحـدد المعـ
" (المحاكمة)."  بلعنصر الالتزام المشار إليه 



 الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

"البـديل الثالـث"، أوضـح بعـض   بوفيما يتعلـق بمـا يسـمى  -٣٥٩
ســـليم لمحكمـــة جنائيـــة دوليـــة لا ينبغـــي أن يعـــالج في الأعضـــاء أن الت

الســياق الحــالي، لأنــه يخضــع لظــروف مختلفــة، ويثــير مشــاكل مختلفــة 
عن المشـاكل الـتي يثيرهـا التسـليم. غـير أن بعـض الأعضـاء الآخـرين 

ذات صــلة معينــة قــد ذكــروا أن اللجنــة ينبغــي لهــا أن تعــالج مســائل 
 أن واجــب الدولــة تســليم فــرد بالموضــوع الحــالي؛ وأشــاروا، مــثلاً، إلى

أنــه إلى محكمــة دوليــة يمكــن أن يشــل الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة و 
وأشـــــار الـــــبعض إلى أن  معالجتـــــه في مشـــــاريع المـــــواد.بالتـــــالي ينبغــــي 

الصـــــكوك التأسيســـــية للمحـــــاكم الدوليـــــة تتنـــــاول مســـــألة الطلبـــــات 
.وبالتقديم إلى محكمة دولية المتزامنة المتعلقة بالتسليم

الذي اقترحه المقرر الخاص ١تعليقات على مشروع المادة  (ب)
الـــذي  ١بينمـــا ارتـــأى بعـــض الأعضـــاء أن مشـــروع المـــادة  -٣٦٠

اقترحــه المقــرر الخــاص مقبــول مــن حيــث المبــدأ، فقــد أشــار أعضـــاء 
آخـــرون إلى أن مـــن الصـــعب علـــى اللجنـــة أن تتخـــذ موقفـــاً بشـــأن 

لمقـــــرر الخـــــاص بشـــــأن نطـــــاق مشـــــاريع المـــــواد دون أن تعـــــرف آراء ا
المسـائل اللاحقـة، ومـن بينهـا مصـدر الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمــة. 
وأعــرب بعــض الأعضــاء عــن تأييــدهم للإشــارة إلى الفــترات الزمنيـــة 
المختلفـــــة المتصـــــلة đـــــذا الالتـــــزام، غـــــير أĔـــــم انتقـــــدوا المصـــــطلحات 

ومضـمون الالتـزام [...] إرساء "(مشروع المادة المستخدمة في نص 
). واقــــترح بعــــض الأعضــــاء الآخــــرين "هــــذا الالتــــزام وتطبيقــــه وآثــــاره

حــذف تلــك الإشــارة، مفضــلين بــدلاً منهــا صــياغة مبســطة للــنص.  
الطــــابع  ضــــرورة حـــذف صـــفة "البــــديل" نظـــراً لأنكمـــا استصـــوب 

البــديل للالتــزام مســألة ســتبحثها اللجنــة في مرحلــة لاحقــة. وأبــدى 
اص أن الالتـزام بالتسـليم أو بعض الأعضاء تأييدهم لرأي المقرر الخ

المحاكمة لا يوجد إلا في حالة الأشخاص الطبيعيين؛ وإن كان أحد 
الأعضاء قد ارتأى أنه ينبغي مواصلة استكشـاف حالـة الأشـخاص 
الاعتبـــاريين الضـــالعين في ارتكـــاب جـــرائم. وظـــل هنـــاك تفـــاوت في 
 الآراء بشــــأن مــــا إذا كــــان ينبغــــي أن تشــــير اللجنــــة إلى عبــــارة "إمــــا

على أĔا "التزام" ) (التسليم وإما المحاكمة" 
وأعرب عن رأي ينادي بالاستعاضة عن عبـارة "ولايتهـا  أم "مبدأ".

بعبــــارة "الموجــــودين في أقاليمهــــا أو  ١القضــــائية" في مشــــروع المــــادة 
الخاضــــعين لســــيطرēا"، وذلــــك لتوضــــيح أن الدولــــة المعتقلــــة ربمــــا لا 

 ولاية جنائية على مَن يدعى ارتكابه الجريمة.تكون لها 
تعليقات بشأن الأعمال المقبلة للجنة بشأن الموضوع (ج)
رحـــب بعـــض الأعضـــاء بخطـــة مواصـــلة التطـــوير المبينـــة في  -٣٦١

ـــزام المقـــرر  التقريـــر الثـــاني. وأعـــرب، بوجـــه خـــاص، عـــن التأييـــد لاعت
أيضــاً  خطــة العمــل الأوليــة، ولكــن أشــيرمنهــاج الخــاص الســير علــى 

لكـي تعـرض هــيكلاً أنـه ينبغـي جعـل هـذه الخطــة أكثـر تفصـيلاً إلى 
واضــحاً للأعمــال المقبلــة. وأعــرب بعــض الأعضــاء عــن اتفــاقهم مــع 
اقتراحات المقرر الخاص بشأن المواد الممكـن صـياغتها في المسـتقبل، 
وخاصـــة بشـــأن نطـــاق الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة. ولكـــن جـــرى 

إلى الحـالات يشير الذي  الحكماه أن صياغة الإعراب عن رأي مؤد
الالتــزام منصوصــاً عليــه في معاهــدة مــن المعاهــدات فيهــا الــتي يكــون 

 "العقــد شــريعة المتعاقــدين"مبــدأ للــنص علــى يمكــن أن تعتــبر تكــراراً 
وينبغي مراجعتها بعناية.

كمــا جــرى الإعــراب عــن التأييــد للاقــتراح الــداعي إلى أن  -٣٦٢
ص عرضـاً ممنهجـاً للمعاهـدات الدوليـة ذات الصـلة يقـدم المقـرر الخـا

أن نظــر اللجنــة قــد ذكــروا في هــذا الميــدان. غــير أن بعــض الأعضــاء 
يتطلــــب، إلى جانــــب دراســــة المعاهــــدات قيــــد البحــــث في الموضــــوع 

والقانون الدولي العرفي، تحليلاً مقارنـاً للتشـريعات الوطنيـة والقـرارات 
ء، الآراء ذات الصــــــلة القضــــــائية (بمــــــا في ذلــــــك، حســــــب الاقتضــــــا

رغــم أن و قضــاة في محكمــة العــدل الدوليــة). الالصــادرة عــن فــرادى 
علومات الصادر عن اللجنة المعدة دول قد ردت على طلب تقديم 

في دورēــــا الســــابقة، فــــإن مناقشــــات اللجنــــة السادســــة والتعليقــــات 
الــواردة مــن الحكومــات لم تــوفر أساســاً كافيــاً للمضــي قــدماً. واقــترح 

الأعضـــاء توجيـــه هـــذا الطلــب مـــرة أخـــرى في الـــدورة الحاليـــة. بعــض 
وجـــرى الإعـــراب عـــن رأي مفـــاده أن المقـــرر الخـــاص واللجنـــة ينبغـــي 

ن في الاعتبار لهما، مع ذلك، تناول الموضوع بشكل مستقل، آخذيْ 
التعليقــات المقدمــة مـــن الــدول. وكــان مـــن رأي بعــض الأعضـــاء أن 

حات من أجل التطوير التدريجي على اللجنة ألا تتردد في تقديم مقتر 
للقانون الدولي في هذا الميدان إن رأت أن ذلك مناسب.

ــــــدى بعــــــض  -٣٦٣ وفيمــــــا يخــــــص مســــــألة الشــــــكل النهــــــائي، أب
الأعضاء تأييدهم لصياغة مجموعة من مشاريع المواد.

الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
جنـة قــد المقـرر الخـاص في بــادئ الأمـر أن مناقشـة اللذكـر  -٣٦٤

أكدت رأيه أنه ينبغـي الإبقـاء علـى الإشـارة إلى "الالتـزام" بالتسـليم 
(إمـا  ""أو المحاكمـة وإلى العبـارة اللاتينيـة 

في عنوان الموضوع محل النظر.التسليم وإما المحاكمة) 
وأشار أيضاً إلى أن المناقشة قد ركزت على ثلاث مسائل  -٣٦٥

ـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة؛  :رئيســـية، وهـــي (أ) مســـألة مصـــدر الالت
لالتــزام ومفهــوم الولايــة القضــائية هــذا او(ب) مشــكلة العلاقــة بــين 

العالميـــة، وكيـــف ينبغـــي تجســـيدها في مشـــاريع المـــواد؛ و(ج) مســـألة 
ـــزام. وكـــان مـــن رأيـــه أن المـــداخلات المختلفـــة قـــد ذلـــك نطـــاق  الالت

أوضحت آراء اللجنة بشأن الموضوع.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمسألة الأولى المذكورة أعلاه، فقد   -٣٦٦

كان الرأي القائل بأن المعاهدات تشكل مصدراً للالتزام بالتسـليم أو 
المحاكمــــــــة موضــــــــع توافــــــــق عــــــــام في الآراء، ولكــــــــن اقــــــــترح أيضــــــــاً أن 

عــرفي، ولــو فيمــا طــابع كــون للالتــزام يتستكشــف اللجنــة إمكانيــة أن 
رائم (مثـل الجـرائم المشـمولة بالقـانون الـدولي). يتعلـق بـبعض فئـات الجـ

وذكر المقرر الخاص أن عدة أعضـاء قـد أعربـوا عـن رأيهـم بشـأن هـذه 
الإمكانيـــة، مشـــيراً إلى أنـــه يوافـــق علـــى ضـــرورة أن يســـتند أي موقـــف 
 تتخـــــذه اللجنــــــة إلى تحليـــــل واف للمعاهــــــدات والتشـــــريعات الوطنيــــــة

المناســب أن تواصــل اللجنــة والقــرارات القضــائية. ولهــذا الغــرض، مــن 
طلب المساعدة من الحكومات في جمع المعلومات ذات الصلة.



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

وفيمــا يتعلــق بالمســألة الثانيــة، ذكــر المقــرر الخــاص أن بعــض  -٣٦٧
الأعضاء قد اقترحوا أن تدرس اللجنة مفهـوم الولايـة القضـائية العالميـة 
لتحديد علاقتها بالالتزام بالتسـليم أو المحاكمـة. وقـال إنـه يوافـق علـى 

أن يظــل عمــل اللجنــة، في  بضــرورة هــذا الاقــتراح وعلــى الــرأي القائــل 
، مركزاً على الالتزام إما بالتسليم وإما بالمحاكمة.كل الأحوال

وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة، أعرب المقرر الخاص عن اتفاقه  -٣٦٨
مــع رأي الأعضــاء الــذين أشــاروا إلى أن الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة 

أنــــه التــــزام بــــديل؛ كمــــا أعــــرب عــــن اتفاقــــه علــــى ب يوصــــفينبغــــي ألا 
ـــــة  ـــــة في العلاقـــــة المتبادل ـــــة بعناي ـــــترابط ضـــــرورة أن تنظـــــر اللجن بـــــين وال

المقرر الخـاص تأكيـد  أعادعنصري هذا الالتزام (التسليم والمحاكمة). و 
اقتناعه بضرورة أن يكون إرساء الالتزام بالتسـليم أو المحاكمـة وتطبيقـه 

ل. كمـا أشــار إلى أنـه سـيمتنع، بــالنظر إلى وآثـاره موضـع تحليــل مسـتق
"البــــديل   بالتعليقــــات الــــتي أبــــديت، عــــن مواصــــلة بحــــث مــــا يســــمى 

الثالـــــث"، وســـــيركز بـــــدلاً مـــــن ذلـــــك علـــــى الافتراضـــــات الـــــتي يمكـــــن 
تســــليم فــــرد لمحكمــــة جنائيــــة دوليــــة آثــــار علــــى يكــــون لبمقتضــــاها أن 

المقـترح في  ١لمـادة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وفيما يتعلق بمشروع ا
التقرير الثاني، اقترح المقرر الخـاص إحالتـه إلى لجنـة الصـياغة في الـدورة 

أحكام أخرى سيقدمها في الوقت المناسب. ومشاريعالمقبلة، هو 


